اختصاص المحاكم الشرعية

للنظر في دعاوى الطلاق والزواج بين المسلمين السنة


حدد قانون التنظيم القضاء الشرعي في القرار 60/ل. ر الصادر بتاريخ 13/3/1936 إقرار نظام الطوائف الدينية ، الطوائف الإسلامية التي يخضع المنتمون إليها لاختصاص المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في أحوالهما الشخصية.

وقد نصت المادة الأولى من القرار 60/ل. ر الصادر بتاريخ 13/3/1936 على ما يلي :

<< ألغيت المادة 10 من القرار 60/ل. ر الصادر في 13 آذار 1930 بإقرار نظام الطوائف الدينية وأبدلت من الأحكام التالية :

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى الطوائف المعترف بها ذات الأحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الأحوال المتعلقة بالأحوال الشخصية ولأحكام القانون المدني في الأمور غير الخاضعة لهذا النظام .

يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية .

أما الأجانب وإن كانوا ينتمون إلى طائفة معترف بها ذات نظام للأحوال الشخصية فإنهم يخضعون في شؤون الأحوال الشخصية لأحكام قانونهم الوطني >>.

وسنداً للمادة المذكورة أعلاه يتبين لنا أن اللبنانيون المنتمين إلى الطائفة الإسلامية السنية يخضعون لأحكام ونظام طائفتهم السنية في كافة الأمور المتعلقة بأحوالهم الشخصية على اختلافها .

أما عن اختصاص النظر في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة يعود إلى المحاكم الشرعية السنية فقط دون غيرها وتم تحديد صلاحيتها المكانية والنوعية بموجب قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 والمعدل بعدة قوانين متتالية آخرها القانون رقم 366 تاريخ 16/8/2001 والقانون رقم 383 تاريخ 14/12/2001 .

وقد جاء في الفصل الثاني من القانون المذكور تحت عنوان " اختصاص المحاكم البدائية " نص المادتين 16 و 17 إعلان صلاحية المحاكم الشرعية السنية للنظر في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة فقط .

فقد نصت المادة 16 من القانون المذكور ما يلي :

<< تنظر المحكمة البدائية في جميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية >> .

كما نصت المادة 17 من القانون المذكور أعلاه على ما يلي :

<< يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالأمور الأتية :
1- خطبة النكاح وهديتها .

2- النكاح .
3- الطلاق والفرقة .
4- المهر والجهاز .
5- النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم .
6- النسب .
7- الولاية والوصاية والقيمومة .
8- البلوغ وإثبات الرشد .
9- الحجز .
10- المفقود .
11- الوصية .
12- إثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية .
13- تحرير التركة غير العقارية وبيعها وتوزيعها والإشراف على إدارة أموال الأيتام وفقاً لنظام إدارة أموال الأيتام .
14- الوقف ، حكمه ، لزومه ، صحته ، شروطه ، استحقاقه ، قسمته ، قسمة حفظ وعمران .
15- نصب المتولي للوقف الذري والقيم عن الوصي الغائب فقط . أما القيم عن المتولي الغائب أو المعزول أو المتوفي أو المستقيل فدائرة الوقفية هي القيم حسب المادة 55 من قانون توجيه الجهات .
16- عزل الوصي والقيم عن الوصي ومحاسبتهما وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري أو الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال .
17- الأذن للولي والوصي ولمتولي الأوقاف الذرية المحضة .
18- تنظيم وتنظيم صك الوصية والوقف على أصولهما .
19- تنظيم الوكالة في الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
20- تخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لأحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر برقم 15 تاريخ 21/8/1969 وتطبق هذه الأحكام بالرغم من كل نص مخالف ( كما تعدلت بموجب القانون رقم 20 تاريخ 14/6/1986 ، الذي ألغى نص الفقرة 20 من المادة 17واستبدلها بنص آخر ) >> .
ولما كان الطلاق والزواج من الدعاوى والمعاملات التي نصت المادة 17 أعلاه على صلاحية المحاكم الشرعية السنية للنظر بها ، فقد استقر الفقه الإسلامي على أن الأحوال الشخصية اللبنانية تستند على ركائز دينية ، ولما تشكل هذه الركائز المعيار المعول عليه لحكم نزاع ما بين متداعيين أو أكثر ، ولما كانت غالبية المتداعين ذات انتماء طائفي لذا جعل لكل طائفة لبنانية محاكم خاصة بها تنظر في قضايا أتباعها وفقاً لمقتضيات كل قضية وعلى ضوء ما اشتملت عليه قوانين هذه الطائفة أو تلك .

والمحاكم التي نحن بصدد دراستها محاكم دينية وهي بهذه الصفة محاكم استثنائية لأنها تنظر حصراً في القضايا المحددة لها قانوناً بحيث يمتنع عليها النظر في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها كما أنه ليس للمتداعين التنازل عن اختصاص هذه المحاكم حيث جعل لكل محكمة دينية تنظيم خاص بها شكلاً أو تدرجاً أو أصول تقاضٍ لديها .

ونظراً لأهمية تنظيم القضاء الشرعي الذي يشكل جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية فقد تألف هذا القضاء من محاكم بداية وأخرى عليا لكل مذهب من المذهبين حيث تحدد اختصاص المحاكم البدائية كما ذكرناها في المادة 17 أعلاه ومن بينها قضايا الطلاق ومعاملات الزواج فجميعها تدخل اختصاص المحاكم الشرعية السنية في الحالة التي يكون فيها الزوجين تابعين للمذهب السني .


( يراجع بهذا الخصوص مؤلف " في الأحوال الشخصية " للدكتور أحمد المصطفى – العام 2004 – ص 16 و 17  .

· مؤلف نظرية الدعوى الشرعية – في التشريع والفقه والقضاء – دراسة مقارنة – للدكتور أكرم حسن ياغي – ص 22 و 23 و 24 .
· مؤلف شرح قانون المحاكم الشرعية اللبناني – للطائفتين الجعفرية والسنية – دراسة وبحوث فقهية وقانونية مقارنة  للشيخ علي حب الله . ص 81 وما يليها ) .
جواز تعدد الزوجات لدى الطوائف الإسلامية
أباح القرآن الكريم للمسلمين السنة الزواج بأكثر من إمرأة واحدة ضمن حدود معينة ولحاجات تمس بمصالحهم الشخصية .

فقد أجاز الله تعالى ذلك بقوله في الآية الكريمة ( 3 ) من سورة النساء .
بسم الله الرحمن الرحيم

<<وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا>> 
صدق الله العظيم


ولما كان القرآن الكريم القانون الذي تقضي به المحاكم الشرعية السنية على أبناء طائفتها المنتمين إليها فقد استقر الفقه والقضاء على جواز تعدد الزوجات بحيث يحق لكل مسلم أن يقترن بأكثر من إمرأة واحدة ولغاية أربع نساء وفق ما تقتضيه مصالحه وحاجاته الخاصة دون أن يتجاوز حكم الآية الكريمة المذكورة اعلاه .

( لطفاً يراجع بهذا الخصوص مؤلف شرح قانون المحاكم الشرعية اللبناني – للطائفتين الجعفرية والسنية – دراسة وبحوث فقهية وقانونية مقارنة للشيخ علي حب الله  - ص 139 لغاية 143 ) .


طرابلس في 31/8/2006 





المحامي وهيب ططر



 
